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15/19النظام القانوني لرخصة البناء طبقا للمرسوم التنفیذي 

دكتوراهباحث في العبان عبد الغني، طالب 

قسم الحقوق، جامعة باتنة، الجزائر

:ملخص

رخصة البناء هي من أهم الرخص الإداریة في مجال الأنشطة العمرانیة، بواسطتها تبسط 

أنشطة البناء والتعمیر، وبدونها لا یمكن إنشاء مدن الجهات الإداریة المختصة رقابتها على 

عصریة حضاریة، بل تبقى مجرد أحیاء فوضویة تعكر حیاة قاطنیها، ونظرا لأهمیتها عمل 

المؤرخ في 15/19المشرع الجزائري على إعادة تنظیم أحكامها وذلك بسنه للمرسوم التنفیذي 

تسلیمها الذي بموجبه عمل المشرع المحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر و 25/01/2015

على النص على آجال معقولة لمنحها وتبسیط إجراءات الحصول علیها واستحداث الشباك 

الموحد كآلیة جدیدة تسمح بتسریع وتیرة دراسة الملفات، وحسنا فعل المشرع ذلك ، وهذا 

ل یجعل الأشخاص یقبلون على طلب الحصول على الرخصة بعد تبسیط إجراءات الحصو 

.علیها وفي آجال معقولة

Abstract

The construction licenseis one of most important authorizations of urban
activities throughwhich the competent administrative bodies simplify their control
over building and urban activities, and without which one can not create modern and
civilized towns, but on the contrary they remain anarchic ones that spoil life of their
residences. And in view of their importance, the Algerian legislator has strived to
reorganize its provisions by issuing the executive decree n°19/15 of January 25
January 2015 fixing modalities of elaboration of urban acts and their delivery thanks
to which the legislator has tried to stipulate reasonableperiods to deliver them and
facilitating their obtention measures with the creation of the unique window as a
new mechanism enabling the speed up of the files’ study , and this is in fact what
we have talked about in this study .
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:مقدمة

لوضع أي ة العمرانیة لتراخیص إداریة وهذا الجزائري كافة الأنشطأخضع المشرع

الصحیح، ومن أهم الرخص الإداریة التي أوجبها المشرع نشاط عمراني في إطاره القانوني 

الجزائري وكغیره من التشریعات المقارنة على ممارسة أي نشاط عمراني هي رخصة البناء، 

.هذه الأخیرة التي تعتبر من أهم الرخص الإداریة المتطلبة في مجال العمران

لبناء بدون الحصول على الكبیر للبناءات الفوضویة ومباشرة أشغال اللانتشارونظرا 

رخصة من الجهة الإداریة المختصة، وللحد من هذه الفوضى عمل المشرع الجزائري على 

إصدار مجموعة من النصوص القانونیة تزامنت مع الإصلاحات السیاسیة والاقتصادیة 

المتعلق 1990دیسمبر 01المؤرخ في 90/29والاجتماعیة في الجزائر تجسدت في القانون

ئة والتعمیر ومراسیمه التنظیمیة المطبقة له واضعا بذلك قواعد عامة للتهیئة والتعمیر بالتهی

محققا في ذلك التوازن بین مصلحة الأفراد في إشباع حاجتهم في البناء والمصلحة العامة 

العمرانیة ، وتعتبر رخصة البناء من أهم الرخص الإداریة المتطلبة في نشاط التهیئة و 

لمشرع الجزائري على وضع قواعد عامة لمنحها یجب على الإدارة والأفراد عمل ا.التعمیر

المعدل والمتمم 1991ماي 28المؤرخ في 91/176احترامها نظمها المرسوم التنفیذي 

المؤرخ 09/307والمرسوم التنفیذي 07/01/2006المؤرخ في 06/03بالمرسوم التنفیذي 

المؤرخ في 15/19من المرسوم التنفیذي 94والملغى بموجب المادة  22/09/2009في 

هذا الأخیر الذي أعاد .المحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها2015جانفي 25

هل هذه النصوص القانونیة الجدیدة كفیلة راءات تسلیم رخصة البناء، فتنظیم أحكام وإج

من تبسیط إجراءات بتنظیم حركة البناء والتوسع العمراني؟ وما هدف المشرع الجزائري 

الحصول على رخصة البناء وتقلیص آجال تسلیمها؟ كل ذلك نتناوله في المبحثین الموالیـن، 

نتعرض في الأول إلى ماهیة رخصة البناء ونتعرض في الثاني إلى الإجراءات القانونیة 

.لمنحها والآثار القانونیة لتسلیمها

.ماهیة رخصة البناء:المبحث الأول

تعتبر رخصة البناء أحد الأدوات القانونیة للرقابة على الأنشطة العمرانیة نتعرض 

.لمفهومها والنطاق القانوني لتطبیقها
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.مفهوم رخصة البناء:المطلب الأول 

تعتبر رخصة البناء الضمانة القانونیة المعتمدة لاحترام قواعد التهیئة والتعمیر نتعرض 

.الطبیعة القانونیة لهالتعریفها ثم خصائصها وأخیرا 

.تعریف رخصة البناء:الفرع الأول

بذلك لم یعرف المشرع الجزائري رخصة البناء كغیره من التشریعات المقارنة فاسحا

فقد عرفت رخصة البناء بأنها القرار الإداري الصادر من سلسلة .المجال للفقهاء لتعریفها

طبیعیا أومعنویــا بإقامة بناء جدید أو تغییر مختصة قانونـــا، تمنح بمقتضاه الحق للشخص 

)1(.بناء قائــم قبل البدء في أعمال البناءات التي یجب أن تحترم قواعد العمران

وعرفت أیضا بأنها قرار إداري صادر عن سلطة مختصة قانونا تمنح بمقتضاه للشخص 

.)2(الحق في البناء بمعناه الواسع طبقا لقانون العمران

اء هي وثیقة إداریة تسلم على شكل قرار إداري لكل شخص طبیعي أو فرخصة البن

معنوي متحصل على ملكیة الأرض یرید إنجاز بناء جدید أو تغییر بناء موجود شریطة تقدیم 

.)3(ملف كامل مدعم بكل النسخ التي تثبت الصفة

بإجراء كما عرفت أیضا بأنها قرار إداري تصدره جهة مختصة بتنظیم المباني تأذن فیه

.)4(معین یتعلق بالمبنى الذي یصدر بشأنه 

وعلى ضوء هذه التعاریف نقول أن رخصة البناء هي إحدى الآلیات القانونیة للضبط 

الإداري ، بواسطتها تمارس السلطات الإداریة المختصة الرقابة على أشغال البناء والتأكد من 

.لیها في قوانین العمرانمطابقتها للمواصفات التقنیة والقانونیة المنصوص ع

.خصائص رخصة البناء:الفرع الثاني

تتمیز رخصة البناء بممیزات وخصائص تتمیز عن بقیة الرخص والشهادات الإداریة 

:العمرانیة الأخرى وهي

رخصة البناء قرار إداري مسبق تسلم قبل البدء في تشیید البناء وبدونها لا یمكن –1

.البناء واعتبر البناء غیر شرعي
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رخصة البناء قرار إداري صادر عن جهة إداریة مختصة ومحددة قانونا في شخص –2

.رئیس المجلس الشعبي البلدي، الوالـي، أو الوزیر المكلف بالتعمیر

بناء وثیقة إداریة صادرة عن جهة إداریة مختصة ومحددة قانونا، وبالتالـي رخصة ال–3

.فهي عمل إداري یخضع لأحكام وقواعد القانون الإداري

رخصة البناء مرتبطة بملكیة العقار أو حیازته القانونیة، وذلك بمقتضى عقد رسمي –4

.ظة العقاریةللملكیة أو نسخة من شهادة الحیازة مسجلین ومشهرین لدى المحاف

یترتب على الصفة الإداریة لرخصة البناء أن المتضرر من هذا القرار له الحق في –5

.)5(الطعن فیه لدى القضاء الإداري 

.الطبیعة القانونیة لرخصة البناء:الفرع الثالث

ي بالنظر إلى التعریفات الفقهیة السابقة لرخصة البناء، یتبین لنا أنها عبارة عن قرار إدار 

وهذا بالنظر إلى الجهة الإداریة المانحة للرخصة، حیث )6(مسبق لا یمكن البناء من دونه

أنه بمقتضى هذا القرار یتم الترخیص بإقامة المبنى المراد تشییده فهو قرار منشئ لحق البناء 

ومن ثم فرخصة البناء هي قرار إداري تتمیز بكافة الخصائص العامة للقرارات الإداریة كما 

:محددة في القانون إذ أنها هي

رخصة البناء هي تصرف قانوني صادر بقصد إحداث أثر قانوني :تصرف قانونيــ  1

ذات طابع تنفیذي أي من شأنها أن ترتب أثر أو أذى حیث تنشأ عنها مجموعة من الحقوق 

.)7(والالتزامات

عامة مرافق عامة إن مصدر القرارات الإداریة هو بصورة :ــ صادر عن مرفق عام2

سواء كانت أجهزة وهیاكل السلطة الإداریة أو المؤسسات العامة ، ورخصة البناء تصدر إما 

.عن مرفق البلدیة أو مرفق الولایة أو الوزارة

رخصة البناء تصدر بالإرادة المنفردة للإدارة المختصة ، :ــ صادرة بالإرادة المنفردة3

یكون طلب المعني سببا وباعثا لإصدارها بشرط توافر طبقا لصلاحیاتها القانونیة، حیث 

الشروط الشكلیة والموضوعیة اللازمة لصحة أي قرار إداري وتهدف هذه القواعد القانونیة 

المنظمة لرخصة البناء إلى ضمان التوفیق بین تحقیق المصلحة العامة وذلك باحترام قواعد 
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حیث تلبیة احتیاجات الأفراد قانون العمران من جهة وتحقیق المصلحة الخاصة من

.)8(والمؤسسات في مجالات السكن والتجارة والصناعة وغیرها المترتبة على حق الملكیة

.نطاق تطبیق رخصة البناء:المطلب الثاني

نطاق تطبیق رخصة البناء أو المجال القانوني لتطبیقها هو معرفة أشغال البناء 

:عرض له فیما یليالمستوجبة لها والمعفاة منها وهو ما تت

.أشغال البناء المستوجبة لرخصة البناء:الفرع الأول

:نجدها تتطلب رخصة البناء في90/29من القانون 52بمراجعة نص المادة 

.ــ إنشاء المباني1

.ــ تمدید البنایات الموجودة2

.ــ تغییر البناء3

.ــ إقامة جدار للتدعیم أو التسییج4

وهو البدء في إقامتها لأول مرة ، وحتى نكون أمام مبنى یجب أن :إنشاء المباني - أولا

.)9(یكون من مواد متماسكة وأن تدخل ید الإنسان في إقامته وأن یكون مستقرا ثابتا بالأرض

الخ ...فالبناء هو إقامة مجموعة من الأشغال تتضمن الإسمنت، الحدید، الخشب، الرمل 

ویستوي أن یكون البناء معدا للسكن أو لأغراض أخرى كالمصانع، تشیده، ید الإنسان 

.)10(المستودعات، المخازن، وكذلك كل ما یشید في باطن الأرض من بناء

:تمدید البنایات الموجودة-ثانیا

لم یحدد لنا المشرع الجزائري ما هو المقصود من تمدید المباني، هل هو التمدید الأفقي 

.أي التعلیة في المباني أو هما معاأو التمدید العمودي 

ــ الأستاذ الدكتور عزري الزین اعتبر أن أعمال التجدید تنصرف إلى تمدید البنایات أفقیا 

.)11(أي توسیعها

وفي رأینا فإن أعمال التمدید قد تشمل التمدید الأفقي أي التوسیع والتمدید العمودي أي 

.جب الحصول على رخصة البناءالتعلیة في المباني فكل هذه الأعمال تستو 
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والمقصود به البناء الذي یمس الحیطان أو الجدران الضخمة :تغییر البناء-ثالثا

ومشتملات الأرضیة ومقاس البنایة والواجهة أو استعمال المبنى أو الهیكل الحامل )12(للمبنى

.)13(للبنایة والشبكات المشتركة العابرة للملكیة

زیادة في عمر العقار المبني ومردودیته من الناحیة الاقتصادیة أو الأمر الذي من شأنه ال

.)14(المساهمة في إعادة تخصیصه لوظیفة أخرى أجدى وأكثر نفعا

:إقامة جدار للتدعیم والتسییج-رابعا

والمقصود بتدعیم البناء هو تقویته وإزالة ما به من خلل أو عیوب وذلك للزیادة في عمر 

یج فهو إقامة جدار یحیط بالفناء الخارجي وقد خصها المشرع بوجوب التسیالبناء ، أما

الحصول على رخصة البناء لإضفاء الرقابة الإداریة والتقنیة من طرف السلطات 

.)15(المختصة

.أشغال البناء المعفاة من رخصة البناء:الفرع الثاني

یة الدفاع الوطني من البنایات التي تحتمي بسر 90/29من القانون 53استبعدت المادة 

رخصة البناء، وأوجبت على صاحب المشروع أن تكون أشغال البناء متوافقة مع الأحكام 

التشریعیة والتنظیمیة في مجال البناء والتعمیر، فكل الهیاكل القاعدیة العسكریة المخصصة 

یة الخاصة لتنفیذ المهام الرئیسیة لوزارة الدفاع الوطني بالإضافة إلى بعض الهیاكل القاعد

التي تكتسي طابعا استراتیجیا من الدرجة الأولى والتابعة لبعض الدوائر الوزاریة أو الهیئات 

.أو غیرها من الرخص والشهادات الأخرى)16(أو المؤسسات لا تعنى برخصة البناء

المتعلق بالتهیئة والتعمیر أصبحت 90/29ومن هنا نشیر إلى أنه بموجب القانون 

منه وهذا عكس القانون 53رخصة البناء إلزامیة إلا ما استثناء المشرع في نص المادة 

منه الذي وسع آنذاك من دائرة 80في المادة 90/29الملغى بالقانون 82/02

:ء متطلبة في العدید من المناطق، حیث لا تكون رخصة البناالاستثناءات

نسمة والتي 2500ــ كالمراكز الحضریة والمجموعات السكنیة التي یقل عدد سكانها عن 

.لیست مراكز للبلدیات

.ــ أشغال ترمیم وإصلاح وتبلیط القصور والآثار التاریخیة والبنایات المدنیة المصنفة
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الخاصة بمختلف شبكات ومنشآت نقل ــ بالنسبة للأشغال الباطنیة للصیانة والإصلاح 

صرف المحروقات السائلة والغازیة ، الكهرباء والمواصلات السلكیة، التزوید بمیاه الشرب،

.المیاه

.ــ البنایات التابعة لوزارة الدفاع الوطني ذات الفائدة الإستراتیجیة

م تكن محل تحدید و ــ المناطق الریفیة غیر المصنفة ذات القیمة الفلاحیة العالیة والتي ل

.لا تصنیف في المناطق ذات الطابع الممیز

حیث أصبحت 90/29وحسنا فعل المشرع بتضییقه لهذه الاستثناءات في القانون 

رخصة البناء إلزامیة في جمیع المناطق نظرا لارتباط عملیات البناء بالكثیر من المصالح 

.)17(لعمرانیةالعامة والخاصة التي تصب كلها في المصلحة العامة ا

.الإجراءات القانونیة لمنح رخصة البناء والآثار القانونیة لذلـك:المبحث الثاني

لمنح رخصة البناء أوجب المشرع الجزائري مجموعة من الإجراءات القانونیة المتبعة 

المحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها 15/19لمنحها نظمها المرسوم التنفیذي 

المؤرخ في 91/176وما بعدها الذي ألغى أحكام المرسوم التنفیذي 42ضمن المواد

المحدد لكیفیات تحضیر شهادة التعمیر ورخصة التجزئة وشهادة التقسیم 28/05/1991

.ورخصة الهدم وتسلیم ذلكورخصة البناء وشهادة المطابقة

داریة محاولا المشرع تبسیط إجراءات الحصول على مختلف الرخص والشهادات الإ

العمرانیة وهو ما عبر عنه المشرع بعقود التعمیر خاصة رخصة البناء لما لها من أهمیة 

.قانونیة على المستوى العملي، والآثار القانونیة لمنحها سواء للمستفید أو للجهة المانحة لها

نحاول عرض ذلك من خلال تبیان الإجراءات القانونیة لمنح رخصة البناء ثم الآثار 

.ونیة لتسلیمهاالقان

.الإجراءات القانونیة لمنح رخصة البناء:المطلب الأول

من أجل المصلحة العامة العمرانیة تشترط كافة التشریعات المقارنة رخصة البناء وهو ما 

المحدد لكیفیات 15/19من المرسوم التنفیذي 41عمل به المشرع الجزائري في نص المادة 

، فاشترط حیازة رخصة بناء في كل تشیید لبنایة جدیدة أو تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها 
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كل تحویل لبنایة تتضمن أشغالها تغییر مشتملات الأرضیة والمقاس والواجهة والاستعمال أو 

الواجهة والهیكل الحامل للبنایة والشبكات المشتركة العابرة للملكیة ، سوف نتعرض لهذه 

الحصول على الرخصة، ثم التحقیق فیها وأخیرا الإجراءات القانونیة بدءا من تقدیم طلب 

.إصدارها أو منحها

.طلب رخصة البناء:الفرع الأول

و  41طلب رخصة البناء هو أول إجراء قانوني متطلب لمنحها وقد حددت لنا المادتین 

صفة طالب رخصة البناء والوثائق اللازمة لصاحب 15/19من المرسوم التنفیذي 42

.الطلب لدعم طلبه

:صفة طالب رخصة البناء - أولا

لا یجوز لغیر مالك الأرض أن یحصل على رخصة البناء لأن حق البناء مرتبط بملكیة 

المتعلق بالتهیئة والتعمیر ، ومن 90/29من القانون 50الأرض وهو ما نصت علیه المادة 

15/19ثم لا یجوز لغیر المالك أن یحصل على هذه الرخصة غیر أن المرسوم التنفیذي 

منه التي 42مكن بعض الأشخاص من حقهم في طلب رخصة البناء وهذا في نص المادة 

ذكرت المالك أو موكله أو المستأجر لدیه المرخص له قانونا او الهیئة او المصلحة 

:المخصصة لها قطعة الأرض أو البنایة ، فصفة طالب رخصة البناء تم حصرها في 

یق عقد الملكیة أو نسخة من شهادة الحیازة طبقا ویثبت صفته عن طر :ــ المالك1

.18/11/1990المؤرخ في 90/25لقانون التوجیه العقاري 

وذلك عن طریق تقدیم وكالة یوكل فیها مالك البناء شخص آخر لیقوم :ــ وكیـل المالك2

.مقامه بذلك عن طریق وكالة رسمیة وفقا للقانون المدني الجزائري 

للمستأجر الذي یرغب في إقامة أشغال بناء على العین :خص لهــ المستأجر المر 3

.المؤجرة أن یتقدم بطلب رخصة البناء ، مرفقا بترخیص مالك الغیر المؤجرة

:ــ الهیئة أو المصلحة المخصصة لها قطعة الأرض أو البنایة4

التخصیص هو أحد طرق تسییر الأملاك الوطنیة الخاصة بمقتضاه بوضع عقار تابع 

لأملاك الوطنیة الخاصة تحت تصرف مصلحة عمومیة أو خاصة كالجهات المستفیدة من 
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على الأراضي التابعة للملكیة الخاصة نزع الملكیة للمنفعة العمومیة وأصحاب حق الامتیاز

.للدولة الموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة أو معترف بمنفعتها العمومیة

:تشكیل ملف طلب رخصة البناء-ثانیا

یتشكل ملف طلب رخصة البناء من مجموعة من الوثائق المتطلبة التي تثبت صفة 

طالب الرخصة ووثائق إداریة متعلقة برخصة التجزئة ووثائق متعلقة بالهندسة المعماریة 

:ووثائق تقنیة تبین احترام قواعد العمران تتعرض لها فیما یلي

:ــ وثائق إداریة تثبت صفة طالب الرخصة01

  :وهي  15/19من المرسوم التنفیذي 42/2الوثائق المنصوص علیها في المادة وهي 

.ــ إما نسخة من عقد الملكیة أو نسخة من شهادة الحیازة

.ــ توكیل طبقا لأحكام القانون المدني

.ــ نسخة من العقد الإداري الذي ینص على تخصیص قطعة الأرض أو البنایة 

.ا كان المالك أو موكله شخصا معنویاــ نسخة من القانون الأساسي إذ

:ــ وثائق إداریة متعلقة برخصة التجزئة02

منه ولم تكن 43في المادة 15/19وهي وثائق تم استحداثها بموجب المرسوم التنفیذي 

:وتتمثل في 91/176في ظل المرسوم التنفیذي متطلبة من قبل

المبرمجة على قطعة أرضیة تقع ضمن تجزئة مراجع رخصة التجزئة بالنسبة للبنایات   ــ

.مخصصة للسكنات أو لغرض آخر

ــ قرار السلطة المختصة الذي یرخص إنشاء أو توسیع مؤسسات صناعیة وتجاریة 

.مصنفة في فئات المؤسسات الخطیرة وغیر الصحیة والمزعجة

للبنایات الواقعة ــ شهادة قابلیة الإستغلال مسلمة وفقا للأحكام المذكورة أعلاه بالنسبة 

.ضمن أراض مجزأة برخصة تجزئة
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ویمكن لصاحب الطلب أن یوضح أن إنجاز الأشغال یخص بنایة أو عدة بنایات في 

حصة أو عدة حصص وفي هذه الحالة یلتزم صاحب الطلب لدعم طلبه بتقدیم كل الوثائق 

.المكتوبة والبنایات التي تبین القوام

:المعماریةــ وثائق متعلقة بالهندسة 03

:من المرسوم التنفیذي43وتشمل حسب نص المادة 

.مناسب یسمح بتحدید موقع المشروعمخطط الموقع على سلمأ ــ 

بالنسبة للقطع الأرضیة التي مساحتها تقل أو 1/200مخطط الكتلة على سلم ب ــ

و تساوي بالنسبة للقطع الأرضیة التي مساحتها تقل أ1/500أو على سلم 2م 500تساوي 

بالنسبة للقطع الأرضیة التي تتجاوز 1/1000، وعلى سلم 2م500وتتعدى 2م5000

:البیانات الآتیةویحتوي هذا المخطط على2م 5000مساحتها 

.حدود القطعة الأرضیة ومساحتها وتوجهها ورسم الأسیجة عند الاقتضاء*

.لقطعة الأرضیةمنحنیات المستوى أو مساحة التسطیح والمقاطع التخطیطیة ل*

.نوع طوابق البنایات المجاورة أو إرتفاعها أو عددها*

ارتفاع البنایات الموجودة والمبرمجة على القطعة الأرضیة أو عدد طوابقها وتخصیص *

.المساحات المبنیة وغیر المبنیة

.المساحة الإجمالیة للأرضیة والمساحة المبنیة على الأرض *

الموصولة بالقطعة الأرضیة مع مواصفاتها التقنیة الرئیسیة، وكذا بیان شبكة التهیئة *

.نقاط وصل ورسم شبكة الطرق والقنوات المبرمجة على المساحة الأرضیة

بالنسبة للبیانات التي تقل مساحة 1/50التصامیم المختلفة المعدة على السلم ج ــ

تتراوح مساحة مشتملاتها بالنسبة للبیانات التي1/100وعلى سلم 2م300مشتملاتها عن 

.2م 600و2م 300بین 
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مستویات البنایة بالنسبة لباقي البیانات للتوزیعات الداخلیة لمختلف1/200وعلى سلم 

والمحلات التقنیة ، وكذا الواجهات بما في ذلك واجهات الأسیجة والمقاطع الترشیدیة والصور 

.محیطه القریب عند الاقتضاءثلاثیة الأبعاد التي تسمح بتحدید موقع المشروع في

وینبغي أن یوضع تخصیص مختلف المحلات على التصامیم ویجب أن تبین بوضوح 

الأجزاء القدیمة التي یتم الإحتفاظ بها والأجزاء التي تم هدمها والأجزاء المبرمجة وذلك 

.بالنسبة لمشاریع تحویل الواجهات أو الأشغال الكبرى

.في والتقدیري للأشغال وإنجاز ذلكمذكرة تتضمن الكشف الوصد ــ

.الوثائق المكتوبة والبیانیة التي تدل على البناء بحصص عند الاقتضاءه ــ

من المرسوم التنفیذي 43وتشمل طبقا لما نصت علیه المادة :ـ وثائق تقنیــــة04

:مایلي15/19

المذكرة بالرسوم أــ باستثناء مشاریع البنایات الخاصة بالسكنات الفردیة یجب إرفاق

:البیانیة الضروریة وتتضمن البیانات الآتیة

.كل محلعدد العمال وطاقة استقبال*

.طریقة بناء الأسقف والمواد المستعملة*

وصف مختصر لأجهزة التموین بالكهرباء والغاز والتدفئة والتوصیل بالمیاه الصالحة *

.للشرب والتطهیر والتهویة

.المیاه المستعملةتصامیم شبكات صرف*

وصف مختصر لهیئات إنتاج المواد الأولیة والمنتجات المصنعة وتحویلها وتخزینها *

.بالنسبة للبنایات الصناعیة

.الوسائل الخاصة بالدفاع والنجدة من الحرائق*

نـوع المواد السائلة والصلبة والغازیة وكمیاتها المضرة بالصحة العمومیة وبالزراعة *

الموجودة في المیاه المستعملة المصروفة وانبعاث الغازات وأجهزة المعالجة والتخزین والمحیط

.والتصفیة
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مستوى الضجیج المنبعث بالنسبة للبنایات ذات الاستعمال الصناعي والتجاري *

.والمؤسسات المخصصة لاستقبال الجمهور

:ب ــ تتضمن دراسة الهندسة المدنیة

:مهندس معتمد في الهندسة المدنیة یوضحتقریر یعده ویوقعه -

.تحدید ووصف الهیكل الحامل للبنایــة*

.توضیح أبعاد المنشآت والعناصر التي تكون الهیكل*

.تصامیم الهیاكل على نفس سلم تصامیم ملف الهندسة المعماریة-

من طرف مهندس مختص في الهندسة المعماریة وآخر ویتم إعداد وثائق المشروع

ویجب أن یراعى في المشروع المعماري التصامیم والوثائق )19(ختص في الهندسة المدنیةم

التي تبین موقع المشروع وتنظیمه وحجمه ونوع الواجهات وكذا مواد البناء والألوان المختارة 

.)20(التي تبرز الخصوصیات المحلیة والحضاریة للمجتمع الجزائري

.رخصة البناءالتحقیق فـي طلب :الفرع الثانـي

نسخ بالنسبة لمشاریع البنایات 03یتم إیداع ملف رخصة البناء والملفات المرفقة به في 

بالنسبة لبقیة المشاریع التي تحتاج إلى رأي نسخ08الخاصة بالسكنات الفردیة ، وفي 

المصالح العمومیة ،على مستوى الشباك الموحد مقابل وصل إیداع مسلم من طرف رئیس 

مباشرة تبدأ عملیة التحقیق في طلب رخصة البناء والنظر في )21(الشعبي البلديالمجلس

مدى مطابقة مشروع البناء لتوجیهات مخطط شغل الأراضي ، وفي حالة عدم رجوع 

المخطط ینظر في مطابقته لتعلیمات المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر وللتعلیمات 

ة بالقواعد العامة للتهیئة والتعمیر لأنه لا یمكن المنصوص علیها تطبیقا للأحكام المتعلق

الترخیص بالبناء إلا إذا كان المشروع المتعلق به موافقا لأحكام مخطط شغل الأراضي 

المصادق علیه ، وفي حالة عدم وجوده لا بد أن یكون البناء موافقا لتوجیهات مخطط التهیئة 

.)22(فقا لأحكام رخصة التجزئةوالتعمیر والقواعد العامة للتهیئة والتعمیر وموا

ویجب أن یراعي التحقیق موقع البنایة والبنایات المبرمجة ونوعها ومحل إنشائها 

وخدماتها وحجمها ومظهرها العام وتناسقها مع المكان اعتبارا لتوجیهات التعمیر والارتفاقات 
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اصة الموجودة الإداریة المطبقة على الموقع المعني وكذا التجهیزات العمومیة والخ

والمبرمجة، كما یجب أن یراعي التحضیر مدى احترام الأحكام التشریعیة والتنظیمیة الجاري 

العمل بها في میدان الأمن والنظافة والبناء والفن الجمالي وفي مجال حمایة البیئة والمحافظة 

.)23(على الاقتصاد الفلاحي

صة البناء الموافقات والآراء من ــ وتجمع المصلحة المختصة المكلفة بتحضیر طلب رخ

08الأشخاص أو المصالح العمومیة أو من الجمعیات المعینة بالمشروع وهؤلاء لهم مهلة 

أیام إبتداءا من تسلیم طلب إبداء الرأي، وإذا لم یصدروا أي رد تعد كأنها أصدرت رأي 

تقبلة للجمهور ساعة كتذكیر بالنسبة للمشاریع الصناعیة المس48بالموافقة ،وتضاف مهلة 

والمشاریع والتي تراعى فیها ضوابط الأمن عند معالجة هذه الملفات ویستشار بصفة خاصة 

:كل من )24(كأشخاص عمومیین

مصالح الدولة المكلفة بالعمارة على مستوى الولایة*

ـمصالح الحمایة المدنیة خاصة في حالة تشیید البنایات ذات الاستعمال الصناعي أو *

ي وكل البناءات المعدة لاستقبال الجمهور وكذا البنایات التي لها تبعات خاصة في التجار 

مجال الحرائق 

المصالح المختصة بالأماكن الأثریة التاریخیة والسیاحیة *

مصالح الدولة المكلفة بالفلاحة على مستوى الولایة *

مصالح الدولة المكلفة بالبیئة على مستوى الولایة*

دراسة ملف طلب رخصة البناء في أجل محدد ، بحسب الجهة المختصة بمنح هذه وتتم 

.الرخصة

فإذا كان تسلیم الرخصة من اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي تتم دراسة *

الملف من طرف الشباك الوحید للبلدیة، هذا الأخیر الذي تم استحداثه بموجب المرسوم 

الذي یتم فتحه على مستوى البلدیة بموجب قرار ممضي منه 58في المادة 15/19التنفیذي 

من طرف رئیس الدائرة المختص إقلیمیا، ویتكون من الأعضاء الدائمین والأعضاء 

:المدعوین
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:الأعضـــاء الدائمیـــن**

.رئیس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله رئیسا -

.ناء أو ممثلهرئیس القسم الفرعي للتعمیر والهندسة المعماریة والب-

.المحافظ العقاري المختص إقلیمیا أو ممثله-

.رئیس القسم الفرعي للأشغال العمومیة أو ممثله-

.رئیس القسم الفرعي للري أو ممثله-

ویمكن أن یكونوا حاضرین أو ممثلین عند الاقتضاء من :الأعضاء المدعویــن**

  : طرف

.رئیس القسم الفرعي للفلاحة أو ممثله-

.ممثل الحمایة المدنیة-

.ممثل مدیریة البیئة للولایة-

.ممثل مدیریة السیاحة للولایـة-

.ممثل مدیریة الثقافة للولایــة-

.ممثل الصحة والسكان-

.ممثل الشركة الوطنیة للكهرباء والغاز-

بأي شخص أو سلطة أو هیئة قصد تنویره وإفادته في الاستعانةویمكن للشباك الوحید 

)25(.أعماله

:یليوتتولى مصالح التعمیر على مستوى البلدیة الأمانة التقنیة تكلف بما

استقبال ملفات الطلب التي یتم إیداعها.

تسجیل الطلبات على سجل مؤشر علیه حسب تاریخ وصولها.

 الشباك الوحیداجتماعاتتحضیر.
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تحریر محاضر اجتماع الجلسات ومذكرات الأخرى.

تبلیغ القرارات والتحفظات التي یجب إرسالها إن اقتضى الأمر لصاحب الطلب.

إعداد التقاریر الفصلیة للنشاطات.

 استحداث بطاقیة إلكترونیة متفاعلة للطلبات المودعة والردود المخصصة لها وكذا

.قاعدة المعلومات الخاصة بالوزارة المكلفة بالعمرانالقرارات المسلمة التي تمون 

26(.ضبط البطاقة الإلكترونیة(

یوما إلى 15وعلى الشباك الوحید للبلدیة أن یفصل في طلبات رخص البناء في أجل 

)27(.تاریخ إیداع الطلب

 بالعمران أما عندما یكون تسلیم رخصة البناء من اختصاص الوالي أو الوزیر المكلف

نسخ مرفقا برأي مصالح التعمیر 07یرسل رئیس المجلس الشعبي البلدي ملف الطلب في 

08التابعة للبلدیة إلى مصلحة الدولة المكلفة بالعمران قصد إبداء رأي مطابق وذلك في أجل 

.)28(أیام الموالیة لتاریخ إیداع الطلب

ا الأخیر الذي تم استحداثه ویتم تحضیر الملف من طرف الشباك الوحید للولایة هذ

منه ویتم إنشاؤه بموجب قرار صادر عن 59في المادة 15/19بموجب المرسوم التنفیذي 

:الوالي المختص إقلیمیا وتتكون من 

المدیر المكلف بالعمران رئیسا أو ممثله ، رئیس مصلحة التعمیر عند الاقتضاء.

رئیس المجلس الشعبي الولائي أو ممثله.

من المجلس الشعبي الولائي ینتخبهما نظراؤهما)02(وین عض.

رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني.

مدیر أملاك الدولة أو ممثله.

مدیر المحافظة العقاریة أو ممثله.

مدیر المصالح الفلاحیة أو ممثله.
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مدیر الأشغال العمومیة أو ممثله.

مدیر الموارد المائیة أو ممثله.

مدیر الحمایة المدنیة أو ممثله.

مدیر الطاقة والمناجم أو ممثله.

 أو ممثلها من الشركة الجزائریة )سونلغاز(مدیر الشركة الوطنیة للكهرباء والغاز

)GTRG(والشركة الجزائریة لتسییر شبكة نقل الغاز)(GTREلتسییر شبكة نقل الكهرباء

مدیر البیئة أو ممثله.

 الثقافة أو ممثلهمدیر.

مدیر الصحة والسكان أو ممثله.

ویمكن لهذا الشباك أن یستعین بأي شخص أو سلطة أو هیئة قصد تنویره وإفادته في 

)30(.أعماله

یوما الموالیة لتاریخ إیداع 15وعلى الشباك الوحید أن یفصل في الطلبات في أجل 

.)31(ممثلیها في الشباك الوحیدعن طریقالطلب بعد استیفاء الآراء من المصالح المستشارة 

.إصدار رخصة البناء:الفرع الثالث

عند الانتهاء من دراسة الطلب والتحقیق فیه ضمن الآجال القانونیة المحددة فإن الجهة 

المختصة تصدر قرارها بشأن طلب الحصول على الرخصة بالموافقة إذا توافرت الشروط 

القانونیة المطلوبة وقد یكون بالرفض عند عدم توافر الشروط القانونیة في الطلب وقد یكون 

.)32(لطلب أو بسكوت الإدارة تمامابتأجیل البت في ا

:قرار الموافقة بمنح الرخصة -أولا 

القرار الصادر بمنح رخصة البناء یصدر إما عن رئیس المجلس الشعبي البلدي أو والي 

.الولایة أو الوزیر المكلف بالتعمیر وهذا حسب موقع البناء وأهمیته

: يــ صدور الرخصة عن رئیس المجلس الشعبي البلد1
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المتعلق بالتهیئة والتعمیر على اختصاص رئیس 90/29من القانون 65أكدت المادة 

المجلس الشعبي البلدي بمنح رخصة البناء وذلك بصفته ممثلا للبلدیة وبصفته ممثلا للدولة، 

الذي ألغى أحكام 15/01/2015:المؤرخ في15/19لكن بصدور المرسوم التنفیذي 

المخالفة له وحدد اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي 91/176المرسوم التنفیذي 

والوالي والوزیر المكلف بالعمران بإصدار رخصة البناء ولم یعد رئیس المجلس الشعبي 

من المرسوم 43البلدي یصدر رخصة البناء بصفته ممثلا للدولة كما تنص علیه المادة 

.91/176التنفیذي 

عندما یكون تسلیم رخصة البناء 15/19نفیذي من المرسوم الت48فحسب نص المادة 

من اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي تتم دراسة الطلب من طرف الشباك الوحید 

20یوما التي تلي تاریخ الإیداع ویبلغ خلال 15للبلدیة الذي یفصل في الطلب في أجل 

المشاریع التي یختص بها یــوما من إیداع الملف ، ونشیر هنا إلا أن نص المادة لم یحدد لنا 

من المرسوم 49رئیس المجلس الشعبي البلدي لتسلیم رخصة البناء مثلما نصت علیه المادة 

حینما حددت المشاریع التي تكون من اختصاص الوالي والوزیر المكلف 15/19التنفیذي 

حددة في ومن ثم فإن المشاریع الاخرى الغیر م.بالعمران لتسلیم رخص البناء المتعلقة بها

.نص المادة یكون الإختصاص لرئیس المجلس الشعبي البلدي بتسلیم رخصها

:ــ صدور الرخصة عن والي الولایة 2

15/19من المرسوم التنفیذي 49/05والمادة 90/29من القانون 66حددت المادة 

:اختصاص الوالي بإصدار القرار المتضمن رخصة البناء في حالة 

 والمنشآت المنجزة لحساب الدولة والولایة وهیاكلها العمومیةالبنایات.

والنقل وتوزیع وتخزین الطاقة وكذلك المواد الإستراتیجیةمنشآت الإنتاج.

 اقتطاعات الأرض والبنایات الواقعة في المناطق الساحلیة بما تتضمنه من غابات أو

لمردود الفلاحي العالي والجید التي تراث وطني طبیعي ، وثقافي وتاریخي والأقالیم ذات ا

.یحكمها مخطط شغل الأراضي المصادق علیه

التجهیزات العمومیة أو الخاصة ذات المنفعة المحلیة.
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 600وحدة سكنیة ویقل عن 200مشاریع السكنات الجماعیة التي یفوق عدد سكانها

.وحدة سكنیة

یوما 15ویفصل في الطلب خلال وبتم تحضیر الملف من طرف الشباك الوحید للولایة 

یوما الموالیة 20الموالیة لتاریخ إیداع الطلب، ویبلغ القرار المتضمن رخصة البناء خلال 

.)33(لتاریخ إیداع الطلب

:ــ صدور الرخصة عن الوزیر المكلف بالتعمیر3

إذا كانت مشاریع البناء ذات مصلحة وطنیة أو جهویة فإن الاختصاص بإصدار القرار 

الوالي أو الولاة   المتضمن رخصة البناء یرجع إلى الوزیر المكلف بالعمران وهذا بعد أخد رأي

:المعنیین، كما یختص بإصدار رخص البناء بالنسبة لمشاریــع

التجهیزات العمومیة ذات المنفعة الوطنیة.

 وحدة600مشاریع السكنات الجماعیة التي عدد السكنات فیها یساوي أو یتعدى

.سكنیة

الأشغال والبنایات والمنشآت المنجزة لحساب الدول الأجنبیة أو المنظمات الدولیة

.ومؤسساتها العمومیة وأصحاب الامتیاز

المنشآت المنتجة والناقلة والموزعة والمخزنة للطاقة.

لیة یــوما الموا20ویتم تحضیر الملف من طرف الشباك الوحید للولایة ویبلغ القرار خلال 

.لتاریخ إیداع الطلب

:صدور القرار برفض رخصة البناء-ثانیا

أعطى المشرع الجزائري لممثلي الجهات الإداریة المختصین بإصدار رخصة البناء حق 

رفض طلب رخصة البناء إذا كان مشروع البناء غیر موافق لأحكام مخطط شغل الأراضي 

یمكن الترخیص بالبناء الذي یشید على أو غیر مطابق لأي وثیقة تحل محله كما أنه لا 

أراضي مجزئة إلا إذا كان مطابقا لتوجیهات رخصة التجزئة والأحكام التي یتضمنها ملف 

الأراضي المجزئة ، وفي حالة تواجدها ضمن مخطط شغل الأراضي فإن أحكام هذا الأخیر 

أن تصدر قرارها ومن ثم فعلى الجهة الإداریة المختصة)34(هي التي تؤخذ بعین الاعتبار
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برفض الرخصة كلما كان مشروع البناء مخالفا لأحكام ومخطط شغل الأراضي وبمفهوم 

المخالفة یعتبر قرارا إداریا غیر مشروع ذلك الذي یصدر بالموافقة على البناء الذي یخالف 

مقتضیات مخطط شغل الأراضي ویمكن أن یكون محل طعن بالإلغاء ، وهو نفس الحال إذا 

روع البناء سیقام على أرض مجزأة وكان هذا المشروع مخالفا لتوجیهات رخصة كان مش

.)35(التجزئة

كما خول المشرع الجزائري للجهات الإداریة السالفة الذكر سلطة تقدیریة في اتخاذ قرار 

الرفض، وذلك عندما یكون مشروع البناء واقع في بلدیة لیس بها مخطط شغل الأراضي أو 

وكان مشروع البناء غیر مطابق لتوجیهات التهیئة والتعمیر أو للقواعد وثیقة تحل محله 

فالمشرع الجزائري منح للإدارة كجهة رقابة على )36(العامة التي تحكم التهیئة والتعمیر

الأنشطة العمرانیة متى قدرت و رأت أن مشروع البناء مخالف للتوجیهات المنصوص علیها 

ة البناء فقرارها سلیما طالما أن أساس هذا التقریر من قانونا، إصدرا قرار رفض منح رخص

.)37(مقتضیات السلطة التي منحها لها القانون في هذا الصدد

:صدور القرار بتأجیل البث فـي الرخصة-ثالثا

مكن المشرع الجزائري الجهات المختصة بالبث في طلب رخصة البناء تأجیل اتخاذ 

من قانون التهیئة والتعمیر والمادة 64ت علیه المادة القرار بمنح رخصة البناء وهو ما نص

والتي أوجبت أن یكون القرار الإداري المتخذ بتأجیل البث 15/19من المرسوم التنفیذي 53

في طلب الرخصة معللا وهذا عندما تكون القطعة الأرضیة المعنیة بالبناء داخلة ضمن 

قرار التأجیل خلال الأجل المحدد لتحضیر مساحة لدراسة التهیئة والتعمیر الجاریة ، ویصدر

رخصة البناء و لا یمكن أن یتجاوز سنة واحدة لكن الإشكال یثار في حالة عدم إجابة 

المختصة على طلب رخصة البناء لا بالموافقة و لا بالتأجیل رغم فوات الآجال   الإدارة

ل سكوتها یفسر قبول ضمنیا ، فه)38(یوما من تاریخ إیداع الطلب20بــ القانونیة والمقدرة

المشرع الجزائري لم یجب على هذا الإشكال القانوني، .)39(بمنح الرخصة أم رفضا لها

90/29وبالرجوع إلى التطبیقات القضائیة نمیز بین القرارات الصادرة قبل صدور القانون 

عد صدور والقرارات التي صدرت ب82/02المتعلق بالتهیئة والتعمیر والذي ألغي القانون 

)40(18/01/1983المؤرخ في 52573، حیث نجد مثلا أن القرار رقم 90/29القانــون 

عن المجلس الأعلى جاء فیه أن السكوت الذي تلتزم به السلطات البلدیة اتجاه البت في 
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طلب تسلیم رخصة البناء یعد قرارا ضمنیا بالقبول وأن الرخصة الضمنیة المستخلصة من 

.الصریحةتج نفس الآثار التي تنتجها الرخصةسكوت الإدارة تن

الصادر عن مجلس الدولة جاء )41(19/02/2001المؤرخ في 001688أما القرار رقم 

.فیه أن عدم رد الإدارة خلال الآجال القانونیة وسكوتها یعتبر رفض ضمني للرخصة

ب رخصة ومن ثم فالاجتهاد القضائي الجزائري اعتبر أن السكوت وعدم البت في طل

البناء یعتبر قبولا ضمنیا بمنح الرخصة وهو نفس ما ذهب إلیه المشرع الفرنسي الذي اعتبر 

سكوت الإدارة المختصة عن إجابة طالب الرخصة بعد فوات المواعید القانونیة للرد، لا یفسر 

أما في ظل الاجتهاد القاضي الجدید فإن )42(رفضا ضمنیا وإنما قرارا ضمنیا بمنح الرخصة

القضاء الجزائري كرس أن عدم رد وسكوت الإدارة على طالب الرخصة یعتبر قرار رفض 

ضمني للرخصة وهو ما یعتبر إجحاف في حق طالب الرخصة ، ومن هنا ندعو المشرع 

الجزائري النص على أن عدم رد وسكوت الإدارة على طالب الرخصة یعتبر بمثابة قرار 

طالب الرخصة متماشیا مع ما نصت علیه ضمني بمنح الرخصة بشرط أن یكون ملف 

وما ینص قوانین التهیئة والتعمیر خاصة فیما تعلق باحترام القواعد العامة للتهیئة والتعمیر

علیه مخطط شغل الأراضي وهذا لإجبار الإدارة على الرد على طلبات طالبي الرخص في 

.الآجال القانونیة المحددة وهذا لتحسین أداء الخدمة العمومیة

.الآثار القانونیة لتسلیم رخصة البناء:المطلب الثاني

عند منح الإدارة لرخصة البناء، فإن ذلك ینتج مجموعة من الآثار القانونیة وهي عبارة 

والتزامات للمستفید من الرخصة وحق للإدارة في مراقبة مدى مطابقة أشغال عن حقوق 

:یليالبناء مع الرخصة المسلمة وهو ما نتناوله فیما 

:الفرع الأول ــ حقوق والتزامات المستفید من رخصة البناء

من أهم الحقوق المترتبة عن تسلیم رخصة البناء هو الحق في البناء، مقابل التزام 

القانونیة المفروضة علیه وأهمها دفع الرسوم الالتزاماتالمستفید من الرخصة باحترام 

.والإعلان عن افتتاح الورشة والإشهار

ــ یعتبر قرار منح رخصة البناء قرارا إداریا منشئا للحق وهو :ــ الحق في البناء01

الحق في البدء بأشغال البناء والغرض من الترخیص هدفه مراقبة مدى مطابقة مشروع البناء 
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، وعلى المستفید من الرخصة أن یستكمل )43(للقواعد المعمول بها في مجال البناء والتعمیر

في الآجال القانونیة المحددة في رخصة البناء وإلا اعتبرت هذه الرخصة ملغاة أشغال البناء 
)44(.

یمكن أن تكون رخصة البناء محل نقل من شخص لآخر :حق نقل رخصة البناء   ــ02

مثل الشخص الذي یشتري القطعة الأرضیة التي منحت لصاحبها الأصلي رخصة بناء ولا 

یتم النقل مباشرة ، بل یجب أن تصدر الإدارة قرارا بتغییر اسم المستفید فقط دون إعادة 

لعقاري ولیست متعلقة باسم النظر في دراسة الملف لأن الرخصة متعلقة بالحق العیني ا

.)45(شخص 

من أهم الالتزامات المترتبة على عاتق المستفید من الرخصة هو :ــ دفع الرسوم03

.دفع الرسوم المستحقة المنصوص علیها في قانون المالیة

:ــ الإشهار فـي الأرض موضوع البناء04

رخصة البناء أن یضع المستفید من 15/19من المرسوم التنفیذي 60ألزمت المادة 

سم، توضح فیها مراجع 80لافتة مرئیة وواضحة خلال فترة عمل الورشة تتجاوز أبعادها 

رخصة البناء ونوع البناء، كما یجب أن تشتمل اللافتة على تاریخ افتتاح الورشة والتاریخ 

جاز المتوقع لنهایة الأشغال واسم صاحب المشروع ومكتب الدراسات والمؤسسة المكلفة بإن

.15/19من المرسوم التنفیذي 14الأشغال وحدد نموذج هذه اللافتة بموجب الملف رقم 

:ـــ احترام التزامات الإدارة في رخصة البناء 05

على المستفید من رخصة البناء الالتزام بما نص علیه القرار الإداري المتضمن رخصة 

على الباني احترامها خاصة ي ینبغيالتوالارتفاقاتبالالتزاماتالبناء خاصة فیما تعلق 

.عندما تقتضي البنایات تهیئة وخدمات خاصة بالموقع العمومي أو ارتفاقات خاصة

.الرقابة الإداریة على أشغال البناء:الفرع الثاني

خول المشرع الجزائري الجهات الإداریة المختصة وألزمها بممارسة حق الرقابة على سیر 

رئیس المجلس الشعبي البلدي )47(04/05من القانون 06مت المادة أشغال البناء حیث ألز 

وكذا الأعوان المؤهلین قانونا زیارة كل البنایات التي هي في طور الإنجاز والقیام بالمعاینات 

التي یرونها ضروریة وطلب الوثائق التقنیة الخاصة بالبناء والإطلاع علیها في أي وقت إذ 
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ت واسعة وضمانات مهمة أثناء ممارسة مهامهم ویمكن لهم أن المشرع منح لهم صلاحیا

الإستعانة بالقوة العمومیة في حالة عرقلة مهامهم والهدف من ممارسة هذه الرقابة هو التحقق 

، ومطابقة هذه )48(من وجود الوثائق القانونیة والبیانیة المرخصة للأشغال التي شرع فیها

تهاء من أشغال البناء على صاحب المشروع أو المالك الأشغال مع الوثائق المقدمة وعند الإن

أن یعلم الإدارة بانتهاء أشغال البناء وهذا من أجل تسلیم رخصة المطابقة ، وهذا بعد مطابقة 

.الأشغال المنجزة لأحكام رخصة البناء

:خاتمــــة

الإدارة منیة لأشغال البناء، بواسطتها تمكن رخصة البناء هي إحدى الرخص الضرور 

بسط رقابتها على حركة البناء والتعمیر التي أصبحت تشهد تزایدا مستمرا ، وهي وسیلة 

لتنظیم الأنشطة العمرانیة وفقا لقوانین التهیئة والتعمیر ، وبدونها لا یمكن إنشاء مدن 

حضاریة عصریة ، بل تبقى مجرد بناءات فوضویة تعكر صفو قاطنیها ومولدة لمشكلات 

ل الدولة تبعاتها، وحسنا فعل المشرع الجزائري إعادة تنظیم أحكام وآفات اجتماعیة تتحم

المحدد لكیفیات 15/19وإجراءات تسلیم رخصة البناء وذلك بإصداره للمرسوم التنفیذي 

هذا الأخیر الذي بسط إجراءات الحصول على رخصة .تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها

15اسة الملفات وذلك في آجال معقولة وهي البناء وذلك بإنشائه للشباك الوحید كآلیة لدر 

یوما من تاریخ 20یوما من تاریخ إیداع الملف ویبلغ القرار المتضمن رخصة البناء في أجل 

وهدف المشرع من ذلك هو جعل الأشخاص یقبلون على طلب رخصة البناء وتنظیم الإیداع 

.قانوني الصحیح حركة البناء والتحكم في التوسع العمراني وجعله في الإطار ال

:الھوامش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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.04، ص2005، جوان 08العدد  منشور بمجلة العلوم الإنسانیة جامعة محمد خیضر بسكرة ،



عبان عبد الغني:الباحث الطالب ـــــــــــــــــــــــ15/19النظام القانوني لرخصة البناء طبقا للمرسوم التنفیذي 

- 239 -

العلوم  بعلي محمد الصغیر، تسلیم رخصة البناء في التشریع الجزائري ، مقال منشور بمجلة . د -2

، 2007مارس 01المركز الجامعي العربي التبسي تبسة ، عدد، الاجتماعیة والإنسانیة

                      .18ص

.135، ص2015إقلولي ولدرابح صافیة، قانون العمران الجزائري، دار هومة للنشر والتوزیع ،الجزائر، .د -3

دیرم عایدة، الرقابة الإداریــة على أشغال التهیئة والتعمیر في التشریـــع الجزائري، دار قانة للنشر : عن -ـ4

.62باتنة،ص2011والتوزیع 

.137، 136.، صو لدرابح صافیة ، المرجع السابق إقلولي. د  - 5

6 - thuillier (andréé) et liet – veaux (gearges), droit de la construction, 11 eme édition,

litec, paris, 1994, p103.

.18بعلي محمد الصغیر، المقال السابق ، ص-7

                                         .19و  18ص  السابق،بعلي محمد الصغیر، المقال -8

لعویحي عبد االله، قرارات التهیئة والتعمیر في -:وأیضا.16عزري الزین، المرجع السابق، ص.د - 9

.87ص   ،2011/2012التشریع الجزائري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة باتنة 

عكنون، الجزائر ـ عمراوي فاطمة، المسؤولیة الجنائیة لمشیدي البناء، مذكرة ما جستیر، كلیة الحقوق، بن -10

.18ص  ،2000/2001

.17المرجع السابق ص ،عزري الزین .ـ د- 11

.المعدل والمتمم 01/12/1990المتعلق بالتهیئة والتعمیر المؤرخ في90/29من القانون52المادة -12

المحدد لكیفیات تحضیر عقود 25/01/2015المؤرخ في 15/19من المرسوم التنفیذي 41المادة -13

.لتعمیر وتسلیمهاا

عزاوي عبد الرحمان، الرخص الإداریة في التشریع الجزائري، رسالة دكتوراه كلیة الحقوق ، جامعة -14

   .  635ص 2007الجزائر 

.67ــ  66دیرم عایدة، المرجع السابق، ص -15

ات تحضیر عقود المحدد لكیفی15/01/2015المؤرخ في 15/19المادة الأولى من المرسوم التنفیذي -16

.التعمیر وتسلیمها

.13د ، عرزي الزین، المقال السابق ، ص -17

.1998المتضمن قانون المالیة لسنة 31/12/1997المؤرخ في 97/02من القانون 51ـ المادة -18

.15/19من المرسوم التنفیذي 14المادة -19

من 55المعدل والمتمم للمادة، المادة  2004أوت  14المؤرخ في 04/05من القانون 05المادة -20

.90/29القانون

.15/19من المرسوم التنفیذي 45المادة -21

.15/19من المرسوم التنفیذي 52ـ المادة -22

.15/19من المرسوم التنفیذي 46المادة -23

.15/19نفیذي من المرسوم الت47المادة -24



عبان عبد الغني:الباحث الطالب ـــــــــــــــــــــــ15/19النظام القانوني لرخصة البناء طبقا للمرسوم التنفیذي 

- 240 -

.15/19من المرسوم التنفیذي  02و  01/  58المادة -25

.15/19من المرسوم التنفیذي 58/03المادة -26

.15/19من المرسوم التنفیذي 48/03المادة -27

.15/19من المرسوم التنفیذي 49/01المادة -28

.15/19من المرسوم التنفیذي 49/06المادة -29

.15/19من المرسوم التنفیذي 59/1/2المادة -30

.15/19من المرسوم التنفیذي 49/04المادة -31

.36غرزي الزین، المرجع السابق ص .د    - 32

.15/19من المرسوم التنفیذي 51/01المادة -33

.15/19من المرسوم التنفیذي  02و  01/ 52المادة -34

.26، صد عزري الزین، المقال السابق-35

.15/19من المرسوم التنفیذي 52/02المادة -36

.27السابق، صد عزري الزین، المقال-37

.15/19من المرسوم التنفیذي 51/01المادة -38

.29، 28عزري الزین، المقال السابق ص . د - 39

.206ص  ،1989، 04المجلة القضائیة الصادرة عن قسم الوثائق، المحكمة العلیا، عدد -40

.203ــ  202، ص 2011،، الجزائر11حمدي باشا عمر، القضاء العقاري، دار هومة، طبعة -41

.29ص  ،المقال السابق،عزري الزین .د – 42

بزعیش بوبكر، رخصة البناء آلیة رقابة في مجال التعمیر، مذكرة ماجستیر كلیة الحقوق جامعة مولود -43

.42ص  2007سنة ،معمري، تیزي وزو

.15/19من المرسوم التنفیذي 57المادة -44

.44بزعیش بوبكر، المذكرة نفسها ص -45

.15/19من المرسوم 54المادة -46

.المتعلق بالتهیئة والتعمیر90/29من القانون 37وهي المادة المعدلة للمادة -47

.17ص  ،المذكرة نفسها،بزعیش بوبكر-48


